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 ص: ـــــملخ  ال

وملقى على عاتقه  ولي الذي يفصل في النزاع دورا محوريا فيه،يلعب المحكم الد       

هم المهام الملقاة أالعديد من المهام حتى يصدر حكمه صحيحا غير قابل للأبطال، ومن  

وهي ذات  التحكيم،  إجراءات على عاتقه هي مهمة تحديد القانون الواجب التطبيق على  

الأ الشق  القانون  وشقين،  تطبيق  في  يتمثل  ا  الإجرائي ل  قبل  من   طراف لأالمختار 

االمتنازعة والش الثاني وهو  ا لأق  فيها  التي يغفل  الحالة   طرافلأكثر عبئا ويتمثل في 

يتجه   حيث  القانون،  هذا  ونصوص   أعمال  إلىتحديد  الوطنية  القوانين  نصوص 

التحكيم التي تشير في الغالب   تطبيق قانون مقر   إلىالاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز 

 التحكيم. 

The role of the arbitrator in determining the procedural law on 

International contract disputes 
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Abstract : 

the international arbitrator who decides the dispute plays a pivotal role , and is 

entrusted with many tasks until it issues a valid and irrevocable ruling. One of the 

most important tasks entrusted to it is the task of determining the law applicable to 

arbitration procedures, which is two-fold. The first part is the application of the 

procedural law chosen by the parties. Disputing The second part, which is the most 

burdensome, is represented in the case in which the parties neglect to specify this 

law, as it turns to the work of the texts of national laws, texts of international 

agreements, and regulations of arbitration centers that refer to the application of the 

law of the seat of arbitration. 

 :   ةـــــــــالمقدم

من المسائل الهامة و الشائكة في منازعات عقود التجارة الدولية التي تحل بالتحكيم،    

المسائل   على  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  مسالة  المحكم أ  الإجرائيةهي  قيام  ثناء 

مر تحديد هذا القانون ملقى على أن وأ )هيئة التحكيم( بنظر النزاع المعروض عليه، و

عاتق المحكم الذي ينظر النزاع، ومما يزيد الامر صعوبة في تحديد هذا القانون هو ان 

ن القاضي لديهما يعرف بقانون الاختصاص وهذا ما أالمحكم يختلف عن القاضي ذلك  

 يفتقده المحكم الدولي.  
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القانون    التحكيم  إجراءات و    تحديد  تبدأ    الإجرائيالمطلوب  عليه  بوقوع المطبق 

التحكيممن المحكم )حكم    أو، وتنتهي بصدور قرار  النزاع  إجراءات تخللها  ، وت (هيئة 

فيه   والمكان الذي يجري    تشكيل هيئة التحكيم  )اختيار المحكم(منها،  تثير مسائل كثيرة

التحكيم(التحكيم تت  )مقر  التي  المرافعات  التحكيم    بعوقواعد  حكم  كل  وصدور  هذه ، 

معين    جرائيإ  قانون  ، لابد من ضرورة تطبيقالتحكيم  إجراءات ائل التي تتعلق بالمس

عليها، وحيث إنه لا توجد قاعدة موحدة في مجال التحكيم التجاري الدولي تطبق على 

، حيث سيبدأ المحكم الدوليمر ملقي على عاتق  لأايكون  سوبهذا    ،  الإجراءات مسائل  

ا أو اتفاق  في  بالبحث  الذي    أي  (الإرادةقانون    أعمال)  طرافلأ لا   اختارهالقانون 

وفي حالة ،  التحكيم  إجراءات على  الذي يطبقه المحكم    ، هو القانونالمتنازعة  طرافالأ

فإنهعلى ذلك  طرافلأا  اتفاقغياب   القانون من خلال   ،  البحث عن هذا  المحكم  على 

 الإجرائي  قانون ال تطبيق    إلىالظروف والملابسات المحيطة بالنزاع وفي الغالب يتجه  

 .التحكيم مقر دولةلل

 : اهمية الموضوع 

همية الدور الملقي على عـاتق المحكـم فـي تسـوية النـزاع أهمية هذه الدراسة من أتنبع  

علــى مســائل  الإجرائــيالمعــروض عليــه، حيــث يتعــين علــى المحكــم تحديــد القــانون 

اذا انحـرف عـن جـادة  أوحيث بدون القيـام بـذلك لا يمكـن لـه تسـوية النـزاع   ،التحكيم

الغائـه، بـواب للنعـي فيـه ولأمعرضـا للـبطلان ويفـتح افاسـدا  الصواب سيكون حكمـه  

 سمعة المحكم من جانب مهني التي تؤثر عليه سلبا مستقبلا.   إلىضافة إ

 منهج الدراسة:

لقد تم اختيار المنهج التحليلي الذي يعني بدراسة النصوص القانونية وتحليلها، والـذي  

ه على النصوص القانونية التي تعني بتنظـيم دور المحكـم ) هيئـة أعمالبدورنا سنقوم ب

على منازعات عقـود التجـارة الدوليـة، واعتمـدنا   الإجرائيالتحكيم( في تحديد القانون  

قـد اهـتم   الإجرائـين دراسة مسالة القـانون  أكذلك في هذا الشأن المنهج المقارن، ذلك  

ت الدولية ولوائح مراكز التحكيم فـي العـالم، بتنظيمها القوانين الوطنية للدول والاتفاقيا

 كل هذه يتطلب المقارنة بين نصوصها. 

 ة البحث:ــخط

اتبع    يعد    ت  لقد  الذي  المنهج  وهو  الثنائي  التقسيم  الدراسة  هذه  في أفي  ملائمة  كثر 

ل و لأ في المبحث ال  وانتن     مبحثين  إلى، حيث قمنا بتقسيم هذا البحث  يةالدراسات القانون 

في   المحكم  ادور  اتفاق  على    طرافلأحالة  التطبيق  الواجب  القانون   إجراءات على 
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( ا  (الإرادةقانون  التحكيم  تكون  احترام  لأوحيث  دائما  اإلوية  وتطبيق   لأطرافرادة 

سيكون هناك عبء    الاتفاقوفي حالة انعدام هذا         المختار من طرفهم.  المحكم للقانون

القانون   عن  البحث  في  المحكم  عاتق  على  يقع  على   الإجرائيثقيل  التطبيق  الواجب 

الناحية  المنازع من  اتفاق :  الثانيالمبحث  ،  الإجرائيةة  عدم  حالة  في  المحكم  دور 

    .التحكيم إجراءات على  الإجرائيعلى القانون  لأطرافا

 :  الإجرائيقانون على ال لأطرافاتفاق احالة المحكم دور ــ  لوالمبحث الأ 

من المعترف به اليوم في مجال منازعات عقود التجارة الدولية التي تحل بالتحكيم هو  

العقد( سواء   أطراف) القانون المختار من قبل    الإرادةما يعرف بقانون    إلىخضوعها  

الموضوعية   الجوانب  ولتفالإجرائيةالجوانب    أوعلى  سنقوم  ص ،  الموضوع  هذا  يل 

ل وا نتن  والمطلب الثاني  الإرادةنبين مفهوم قانون    لوالمطلب الأمطلبين:    إلىبتقسيمه  

للقانون    أعمال  فيه الأ  الإجرائيالمحكم  من  الصريحة   الإرادة)قانون   طرافالمختار 

 : تيوفقا لل  (الضمنية الإرادةو

 : الإرادةمفهوم قانون ــ  ل والمطلب الأ

زمنلقد      منذ  لقانون    (1) استقر  الموضوع  حيث  من  العقود  والتي   الإرادةخضوع 

الأ أن  على   طرافمقتضاها  يطبق  الذي  القانون  تحديد  بأنفسهم  يستطيعون  المتعاقدة 

بينهم القا(2) العقد المبرم  تقوم عليه هذه ، إلا  أن هناك خلاف حول الأساس  نوني الذي 

حيالنظرية مضمون  ،  حول  الخلاف  يدور  ترد  نظريتين ث  التي  الشخصية  النظرية   ،

الأ اختيار   طرافقدرة  سلطان    إلى القانون    على  الموضوعية  الإرادةمبدأ  والنظرية   ،

  القيام القانون ذاته الذي سمح للإرادة    إلى  ،على اختيار القانون  طرافالتي ترد قدرة الأ

 .بهذا الاختيار

قـانون معـين المتعاقـدة الحـق فـي اختيـار    طـرافالأ  الإرادةل مبدأ سلطان  يخو  و       

منزلـة الشـروط   ، ويندمج هذا القانون في العقـد وتنـزل أحكامـهيخضع له العقد الدولي

عن   أو، سواء تم اندماج القانون عن طريق ترديد نصوصه في صلب العقد  (3)التعاقدية

شـرط   إلـىتحول  الذي يفقد صفته المستقلة كقانون وي  (4)ذلك القانون  إلىطريق الإحالة  

 .الأخذ ببعض أحكامه أوجوز تعديله تعاقدي ي
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مــا إا فــي مجــال القــانون الــدولي الخــاص ا محوريــلــذا تلعــب إرادة المتعاقــدين دور     

   بوصفها 

 لسلطانه وهي بذلك ضابط  لإخضاعها أووسيلة لنزع الرابطة العقدية من حكم القانون 

 بالعقود الدولية.سناد في قاعدة التنازع الخاصة لإا

فـي   طرافتطبيقا لحرية الأ  الإرادةالتحكيم لمبدأ قانون    إجراءات خضوع    خرآبمعنى   

قاعـدة   الإرادةقـانون  ان  ، وذلـك باعتبـار  تعاقدهماختيار القانون الواجب التطبيق على  

 مسلم بها فقها وقضاء  وفي غالبية التشريعات الوطنية والدولية.

 :الإرادةمن قانون  الوطنية والدولية موقف التشريعات

هذا المبدأ على صعيد منهج التنازع في القانون الدولي الخاص المتسم باحترام    ولأهمية

 التشـريعات الوطنيـة منو ،فقد اخذت به معظم التشريعات الوطنية  الإرادةمبدأ سلطان  

 على ما يلي:التي نصت  (19) المدني الليبي في المادة قانونالخذت به أالتي 

يسري على الالتزامـات التعاقديـة قـانون الدولـة التـي يوجـد فيهـا المـوطن المشـترك ـ  

ذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا مـا لـم إذا اتحدا موطنا. فإللمتعاقدين  

( 8وكـذلك المـادة )  .يـراد تطبيقـهخر  آن قانونا  أيتبين من الظروف    أويتفق المتعاقدان  

 نهأن التحكيم حيث تنص على أبش 2023لسنة  10التحكيم الليبي الجديد رقم من قانون 

وكـذلك قـانون  ،...(طـرافدة الأارإيجب على المحكمين تطبيق القانون الذي تختاره   )

 ( التي نصـت علـى )1496في المادة )1981المدنية التونسي الصادر عام   الإجراءات 

 .ملائمتهـا فـي حالـة عـدم اتفـاقهم(يفصل المحكم في النـزاع وفـق القواعـد التـي يقـدر 

 1994( لسـنة 27التحكم رقم ) (  من قانون39/1وكذلك المشرع المصري في المادة )

 آنفة الذكر .

نسـترال النمـوذجي بصـيغته و( قـانون الأ28الدولية نص المـادة )ومن التشريعات       

 .المذكورة آنفا 1985/آب/21مدة في المعت

( مـن راق. 21/1المادة )  في  1987اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام    وكذلك

حكـام أ، وع وفقـا للعقـد المبـرم بـين الطـرفينحيث نصت على ) تفصل الهيئة في النزا

 ن وجد ... ( .إ، ضمنا أواتفق عليه الطرفان صراحة القانون الذي 

ــة واشــنطن كمــا لا ــه اتفاقي ــى42/1إذ نصــت المــادة ) 1965اخــذت ب تحكــم ن )أ ( عل

 القانونية التي يتفق عليها الطرفان ... (.  المحكمة في النزاع وفقا للقواعد 

المتنازعة   طرافن هناك عدة قيود يضعها البعض على حرية الأأومن الجدير بالذكر  

العام للنظام  مخالفته  بعدم  يتعلق  ما  منها  التطبيق  الواجب  القانون  اختيار  للدولة    في 
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ا التنفيذ والقيد  يتمثل بلآالمراد  نما يجب وجود إالتحكيم لا ضابط له ون لا يكون  أ خر 

. وهو ما يطلق عليه الاختيار طرافي تم اختياره وبين اتفاق الأصلة بين القانون الذ 

ن هذا الرأي غير أخرون  آن الاختيار المطلق غير جائز في حين يرى  أالمقيد ويرون  

 سقاطه وخاصة  في المعاملات التجارية. أمقبول لدى قضاء التحكيم ويجب 

ا   نألا  إ يمكن  لا  المبدأ  فقد لأهذا  مطلق  بشكل  به  عنه  خذ  التشريعات     حادت  بعض 

وجود    نكرتهأوالوطنية   مع  التحكيم  هيئات  في   طراف للأالصريحة    الإرادةبعض 

 .  ن واجب التطبيق على موضوع النزاعاختيار القانو 

 :   طرافالمختار من الأ الإجرائيالمحكم للقانون   أعمال ــ  المطلب الثاني    

ب   لكي   المحكم  الأ  أعمال يقوم  قبل  من  المختار  قانون   طرافالقانون   ( المتنازعة 

فإنه يجب   ،الإجرائيةفي تحديد القواعد    طراف يمكن الاعتداد بإرادة الأوحتى    (الإرادة

هذه   تكون  تحديد  (5( 1)واضحة وصريحة  الإرادةأن  مجال  في  الممكن  من  كان  وإذا   ،

، الضمنية للمتعاقدين  الإرادةث عن  ، البحالدولية  قانون الواجب التطبيق على العقود ال

لهما إرادة صريحة  توجد  لم  يتعذرإذا  التحكيم  فإنه في مجال  الل  ،  بإمكانية  جوء القول 

 . طرافالضمنية للأ الإرادة إلى

 إجراءات على    الإرادةبعض الفقه يرى رأيا  آخر، وهو أن قاعدة تطبيق قانون    نألا  إ 

من اتفاقية   )د(  لي البند ودة الخـامسة الفقرة الأالتحكيم وفقا  لما ورد النص عليه في الما

 طرافالذي حددته إرادة الأ  ، لا تعني التزام المحكم فقط بالقانون1958  نيويورك لعام

، كما قد يوحي به ظاهر نص الاتفاقية، فهو يعنى كذلك تخويل المحكم الكشف صراحة

عينته   الذي  القانون  للأ  الإرادةعن  اختيار  طرافالضمنية  هذا   في حالة سكوتهم عن 

 . (6) القانون صراحة

إن هذا الرأي كانـت قـد توصـلت إليـه هيئـة التحكـيم فـي النـزاع بـين الحكومـة الليبيـة 

عندما قامت  10/10/1973( في الحكم الصادر بتاريخ B.Pليزية )وشركة النفط الإنج

باعتبـاره القـانون الـذي اتجهـت إليـه  التحكيم إجراءات على  بتطبيق القانون الدنماركي

على إجراء التحكـيم  طرافالضمنية والتي تم استخلاصها من اتفاق الأ  طرافإرادة الأ

 . (7) في هذه الدولة

( Ad-hoc) ، يظهــر جليــا  فــي تحكــيم الحــالات الخاصــةالإرادةإن الاعتــداد بقــانون   

مركزا  دائما  للتحكيم وإنما يجري   طراف، وفي هذا التحكيم لا يختار الأ(التحكيم الحر)
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، إلا أن هـذا التحكـيم  إجـراءات يث كيفية مباشـرة  من ح  طرافالتحكيم وفق ما يرى الأ

فـي مثـل هـذا  المتعاقدة طرافحيث يستطيع الأ  حد ما إلىع من التحكيم قد تراجع النو

مزجـي مـن ، تكـون بمثابـة تركيـب  وفقا  لقواعـد إجرائيـةالتحكيم تنظيم سير المنازعة  

 . (8)بحيث تكون مكونا  جديدا  لا يرتبط بهذه اللوائح العديد من لوائح التحكيم

 :طرافالخيارات المتاحة للأ

 إلـىمن المتفق عليه في العلاقات القانونية الخاصة ذات الطابع الدولي هو خضـوعها   

ــانون  ــا يعــرف بق ــى  طــرافرادة الأإ)  الإرادةم ــدأ ايضــا عل ــذا   المب (، وينســحب ه

عنـد  طـرافالتحكيم، وفي هذا الشأن هناك عـدة خيـارات مطروحـة أمـام الأ  إجراءات 

 الي: التحكيـم على النحو الت إجراءات اختيار 

 التحكيم.  إجراءات بأنفسهم بوضع  طرافقد يقوم الأـ 1

 على ترك هذه المهمة للمحكمين بالنيابة عنهم.  طرافقد يتفق الأـ 2

 المنصوص عليها في قانون وطني معين.  الإجراءات على إتباع  طرافقد يتفق الأـ 3

المنصوص عليهـا فـي لائحـة مركـز دائـم   الإجراءات تباع  اعلى    طرافيتفق الأ  أوـ  4

مركز دائـم يعنـي ضـمنيا  اتفـاقهم   إلىعلى إسناد التحكيم    طرافللتحكيم، وأن اتفاق الأ

 . الإجراءات على إتباع لائحة هذا المركز، بما تشتمل عليه من قواعد تتعلق ب

ق ، إذا تعلـحرية اختيار قانون أجنبي معـين طراف، فإن للأالإرادةووفقا  لمبدأ حرية     

مـا للتحكـيم مـن ارتبـاط  إلـى، ويرجـع ذلـك ذات طابع دولـي  الأمر بالتحكيم في علاقة

 فيه.  الإجرائيةبأكثر من نظام قانوني ارتباطا  يمكن أن يكون مناطا  لتطبيق القواعد 

علـى   الإجرائـي  ونالدولية التي عالجـت موضـوع القـان  الاتفاقيات   يةلباويلاحظ أن غ 

بإمكـانهم  طـراف، بمعنـى أن الأفي أقصى حـدوده  الإرادةبدأ سلطان  ، قررت مالتحكيم

 . (9)قانون وطني إلى، دون الرجوع لتحكيما إجراءات أن ينظموا مباشرة 

حـد التحـرر مـن كـل  إلـىفـي مجـال التحكـيم   طـرافيصل فيها الأ  التيوفي الحالة     

صـف ، فإنـه يمكـن ولى إرادتهم فـي صـياغة هـذه القواعـد اعتمادا  ع،  القواعد الوطنية

هار حقيقـة إظ  إلى، وتهدف المصطلحات  تحكيم طليق  أو،  التحكيم بأنه تحكيم بلا قانون

، هي أن هذا التحكيم يتحرر من الخضوع لأي قانون وطني، وقد أطلـق الـبعض معينة

 الإجـراءات ائمـة، وفكـرة  التحكـيم الع  إجـراءات التحكيم الحر مصـطلح    إجراءات على  
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قــانوني  العائمــة هــي أنــه حيــث يكــون التحكــيم غيــر دولــي فإنــه لا يــرتبط بــأي نظــام

 .(10)وطني

وإن كـان يعتبـر   هإجراءاتـفاق علـى التحكـيم وتنظـيم  بالات  طرافن إطلاق حرية الأإ  

إذا لم يتم استعماله  ا  فيه لمقتضيات التجارة الدولية، فإنه يضر بهذه التجارةأمرا  مرغوب

 أو، مثل إجراء التحكـيم فـي مكـان معـين  أسيء استعمال تلك الحرية  أواستعمالا  حسنا   

تحريــر  أوالقيــام بمـنح المحكـم صـلاحيات مـا،  أو، اختيـار محكـم غيـر مرغـوب فيـه

، وغيرهـا مـن الأصـول مانات التي تكفل حسن سير العدالـةالتحكيم من الض  إجراءات 

 . لآداب التقاضي تعتبر حدا  أدنىالعامة التي 

: عـدم تقييـد همـا  رتين لتفادي حساسية نظام التحكيموعليه يتوجب التوفيق بين ضرو  

ه بمـا يتفـق ومصـلحتهم إجراءاتـ، وتنظـيم  فـي الاتفـاق علـى التحكـيم  طـرافالأ  حرية

، وإحاطة هذه الحرية بحد أدنى مـن القيـود لاتقـاء مـا قـد يصـاحب ذلـك مـن المشتركة

 . (11)  ةإساء

فــي اســتعمال الحريــة  طــرافجانــب الفريــق الــذي يــرى الحــد مــن مبالغــة الأ إلــىو  

ميـة ، فإن الفريق الآخر من الفقه يقلـل مـن أهالتحكيم  إجراءات جال  الممنوحة لهم في م

 : هذه الخطورة للأسباب التالية

عايتـه الانتشار الواسع للتحكيم المؤسسـاتي، وهـذا النـوع مـن التحكـيم تقـوم بر  :  لا أو 

، وتحـرص علـى مراعـاة تتوفر لـديها الخبـرة اللازمـة،  جمعيات ومراكز تحكيم دائمة

 . طرافة التي تضمن حقوق الدفاع للأالأساسي الإجرائيةالقواعد 

ا   ، فإنـه لا الإجرائيـةلقواعـد  ريـة فـي اختيـار الـديهم الح  طراف: بالرغم من أن الأثانيا

، وضـرورة تنفيـذ هـذا الحكـم حكـم  أوالتحكيم ينتهي بصدور قـرار  يجوز أن ننسى أن  

حكيم، وإن هـذا الحكـم لا حتى يحصل الطرف الذي صدر لصالحه الحكم على ثمرة الت

درت  يتم تنفيذه حـدثت مخالفـة جوهريـة   أو، إذا ثبت أن حقوق الدفاع الأساسية قـد أصـ 

ليــة الســارية مثــل اتفاقيــة ذلــك فــإن الاتفاقيــات الدو إلــى، وإضــافة الإجرائيــةللقواعــد 

لى والمادة الخامسة الفقرة الأ( 12)، تجيز رفض تنفيذ الحكم في مثل هذه الحالة نيويورك

 . (13)زها واحدود يتوجب ألا تتجلها  طراف)د( وبهذا فإن حرية الأ

، الإجرائيةفي شأن المسائل    طرافلأوفي الحقيقة أن التخوف من المبالغة في حرية ا  

، التحكـيم مازالـت قائمـة  إجـراءات لـى  ، وأساس ذلك أن الرقابة الوطنيـة عغير مبررة

رء ، غير أنها تظهر في المرحلة اللاحقة فـي خصـومة التحكـيم فـي د وهي رقابة فعالة
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فـي دولـة مقـر   الإجرائيـة، وهو يشمل القواعد الجوهرية  الدولي  الإجرائيالنظام العام  

هريـة ، وكـذلك القواعـد الجون الممكن أن يتم رفض تنفيـذ الحكـم، وبهذا فمتنفيذ الحكم

على حرية  ، حيث بالإمكان رفع دعوى بطلان، ويوجد قيد الآمرة في دولة مقر التحكيم

، يتمثـل فـي احتـرام قواعـد النظـام العـام الإجرائيـةالقواعد    ي الاتفاق علىف  طرافالأ

 . (14)الدولي الإجرائي

التحكيم   إجراءات   قاعدة خضوع  أعمالوبهذا يمكن القول بأنه توجد صعوبة بالغة في   

 إلـىعـدم إشـارتهم    أو  جـراءات ، في حالة عدم اتفاقهم على قواعـد للإطرافلإرادة الأ

 الإجـراءات وأيضـا  فـي حالـة عـدم كفايـة    الإجراءات القانون الذي يطبقه المحكم على  

 . (15)طرافالتي تم الاتفاق عليها من قبل الأ

حالة غياب اتفاق   الإجرائيدور المحكم في تحديد القانون ــ  المبحث الثاني 

 : طرافالأ

 الحرية في اختيار القانون   طرافن القاعدة العامة هي منح إرادة الأأ  راينا فيما سبق 

فيألا  إ،  التحكيم  إجراءات على    التطبيق  جب لواا يغلب  يسكت أ  العملي  الواقع  نه  ن 

الوطنية   القوانيننصوص    فتقومالضمني،    أوعن الاختيار الصريح    طرافهؤلاء الأ

قواعد    أو وضع  على  لهاإالدولية  يختار  سناد  منها،  الدولي  القانون   المحكم    بنفسه 

التطبيق  الإجرائي اختيار    الواجب  على  الاعتماد  ذلك   النزاع  أطرافدون  ولتفصيل 

المحكم لقانون    أعمال  لوالمطلب الأل في  وا مطلبين نتن  إلىسنقوم بتقسيم هذا المبحث  

      . موقف قضاء التحكيم وانظمة مراكز التحكيم ل وا نتن المطلب الثانيمقر التحكيم وفي 

 : المحكم لقانون مقر التحكيم أعمالــ  لوالمطلب الأ 

اختيار قانون معين يـتم تطبيقـه مـن قبـل   طراففي الكثير من الحالات قد يتجاهل الأ  

 . نا تظهر أهمية قانون مقر التحكيم، ومن هالتحكيم إجراءات على هيئة التحكيم 

، حيث يحدث الضمنية  الإرادة  أوالصريحة    الإرادةوقانون مقر التحكيم قد يكون قانون  

، لـيحكم المسـائل ة التـي يجـري علـى إقليمهـا التحكـيمقانون الدولـ  طرافأن يختار الأ

، سـواء بسـبب إنـه م لقانون آخر ليحكم موضوع النزاع، بالرغم من اختيارهالإجرائية

ق قـانون  أو، جري على إقليمها التحكيمة التي يهو أيضا  قانون الدول بسبب أنه هـو أيضـا

بسبب ما قد يتيحه اختيار هذا القانون من   أوالدولة التي يجري علي إقليمها تنفيذ الحكم  
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، وفي هذه الحالة يعد قانون مكان إجراء التحكـيم هـو قـانون حكمينتسهيلات لمهمة الم

 . (16) طرافالصريحة للأ الإرادة

د تعبـر عـن ، كانت تعتمد على تطبيـق تلقـائي لقاعـدة إسـناقانون مقر التحكيمقاعدة  ن  إ

صـراحة فـي اختيـار مكـان معـين   طراف، التي يعبر عنها الأالضمنية  طرافإرادة الأ

 . (17)للتحكيم

الضـمنية  طراف، يعد قرينة على اتجاه نية الأار مكان معين لإجراء التحكيم فيهاختيف  

، ويرى جانب مـن الفقـه المؤيـد لتطبيـق الإجراءات قانون هذه الدولة على    نحو تطبيق

، بقدر طرافن في الركض وراء إرادة الأمكأن جوهر المشكلة لا يقانون مقر التحكيم  

التحكيم، وأن انسـب هـذه القـوانين  إجراءات ن في اختيار القانون المناسب لحكم مكما ي

 . تي يجري على إقليمها التحكيمة الهو قانون الدول

 كيفية تحديد مقر التحكيم:

ومن التساؤلات التي تثار مسألة تحديد قانون مقر التحكيم جغرافيا  هـل هـو قـانون      

 ؟نون الدولة التي يصـدر فيهـا الحكـمقا  أول مرة  والدولة التي تنعقد فيه هيئة التحكيم لأ

أنـه  (18)، وفي هذا الشـأن يـرى بعـض الفقهـاءالحالتينفإن المكان قد يختلف في  وعليه  

، أمـا التحكيم  إجراءات م منذ مرحلة بدء  هذه المشكلة يتوجب تحديد مكان التحكي  لتفادي

ة التحكــيم عنــد عــدم اتفــاق المكــان الــذي تعينــه هيئــ أو طــرافعلــى أســاس اتفــاق الأ

 . طرافالأ

 :1959قواعد نيوشاتل( )ة الموحد القواعد موقف

ــود أن نشــير       ــىون ــدولي أن القواعــد الموحــدة التــي أصــدرها مع إل ــانون ال هــد الق

 " قد حـددت فـي المـادة الثانيـة الفقـرة الثانيـة1959" قواعد نيو شاتل  والمعروف باسم

" أنه في حالة انعقاد هيئـة التحكـيم بـالتوالي ى قانون مقر التحكيم حيث نصت علىمعن

ل مــا لــم يــتحفظ وكــيم يعتبــر هــو مكــان الانعقــاد الأفـي دول مختلفــة ، فــإن مكــان التح

مكان التحكيم فـي   المحكمون لصالح مكان آخر" أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فتحدد 

حالة إقامة المحكمين إقامة دائمة في دول مختلفة فتـنص علـى أنـه " فـي حالـة اتصـال 

يعتبر هو مكان الإقامـة العاديـة المحكمين فيما بينهم دون اجتماعات فإن مكان التحكيم  

اتفاقـا   طـرافلرئيس هيئـة التحكـيم فـإذا لـم يوجـد رئـيس فـإن المكـان الـذي يحـدده الأ
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، أما إذا لم يوجد إلا محكم واحد فمكان التحكيم هو محـل إقامـة بالأغلبية بين المحكمين

 . (19)هذا المحكم "

لي)د( قد ولمادة الخامسة الفقرة الأفإن اتفاقية نيويورك ا  ونظرا  لأهمية مكان التحكيم   

أعطت أهمية محددة لقانون مقر التحكيم إذ أنها تسمح للدولة برفض الاعتراف بـالحكم 

التحكـيم لـم تنظمهـا إرادة التحكيم بمـا فيهـا تشـكيل محكمـة    إجراءات وتنفيذه إذا كانت  

 قانون الدولة التي يجري على إقليمها التحكيم.  أو، طرافالأ

 : التحكيم وانظمة مراكز موقف قضاء التحكيمــ  المطلب الثاني 

 : موقف قضاء التحكيم ــ لأو

الحكم  الإجراءات ، ليسري على عتدت بقانون مقر التحكيمومن أحكام التحكيم التي ا    

في النزاع بين الحكومة   1973أكتوبر سنة   10في   Lagergrenالذي أصدره المحكم  

وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الحكومة  British Petroleum(20)الليبية وشركة 

ى مع الشركة المذكورة لاستغلال الـنفط علـ  1957ديسمبر    18الليبية أبرمت عقدا  في  

، اتبعـت ليبيـا 1969بر قيام ثورة الفاتح من سبتم، وبعد  عاما    50الأراضي الليبية لمدة  

، ونتيجة لهذا التـأميم 1971ديسمبر  7ميم هذه الشركة في سياسة التأمينات، حيث تم تأ

لحـل هـذا  Lagergrenنشب نزاع بين الحكومة الليبية والشركة، وتم اختيـار المحكـم  

، وقرر المحكـم فـي هـذا النـزاع تطبيـق تعانة برئيس محكمة العدل الدوليةالنزاع بالاس

 . باعتباره قانون دولة مقر التحكيمالتحكيم  إجراءات ركي على االقانون الدنم

بقواعـد   طـرافاسـتكمال إرادة الأ  إلـىوفي الوقت نفسه ذهبت بعـض أحكـام التحكـيم   

الـواردة فـي الاتفـاق  الإجـراءات ، حيـث تقـرر تطبيـق قواعـد (21)القانون الدولي العـام

ضـل مـن الرجـوع لقـانون مقـر ذلـك أف  وإكمال النقص بقـرار مـن طرفهـا، واعتبـرت 

 .  التحكيم

 TEXACO OVERوكــذلك النــزاع الــذي نشــب بــين الحكومــة الليبيــة وشــركة  

SEAS(22) فقــد انتهــى المحكــم ة الليبيــة بتــأميم الشــركة الســابقةبســبب قيــام الحكومــ ،

Dupuy  حيـث  1977ينـاير سـنة  19نفس النتيجة في الحكم الـذي أصـدره فـي   إلى ،

استبعد المحكم في هذه القضية تطبيق قانون دولة مقر التحكيم بحجة تيسير تنفيذ الحكم 

أن   إلـىوانتهـى  ،  في تحديد القـانون الواجـب التطبيـقلأن مشكلة التنفيذ يجب ألا  تؤثر  

، وهو ما يستوجب الرجوع في شـأن ون الدوليي يقرره القان، هو ذلك الذ نظام التحكيم

  . كيم لقواعد القانون الدولي العامالتح  إجراءات 
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بسـبب قيـام الحكومـة الليبيـة   Liamcoوفي نزاع آخر بـين الحكومـة الليبيـة وشـركة  

قرر المحكم المحمصاني في الحكم   1974فبراير سنة    11بتأميم الشركة المذكورة في  

المبـاد  العامـة للقـانون  إلـىضرورة الرجوع   1977أبريل سنة    12الذي أصدره في  

 . (23)التحكيم  إجراءات في شأن 

راء المحكمـين فـي شـأن ، تضـارب آمن قضاء التحكيم التجاري الدولي  وبهذا يتضح  

، التحكيم بشأن القضـايا المتشـابهة إجراءات مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على 

، حيـث لـوحظ أن كـل يا السابقة التي تـم التطـرق إليهـاوهذا ما اتضح من خلال القضا

لمحكـم يتمتـع بسـلطة ، وهـذا يـدل علـى أن ازميلـهمحكم قد اتجه اتجاهـا  يختلـف عنـه  

سير   إجراءات ، لحكم  القانون الأنسب موضوعيا    أوواعد  ، في اختيار القسعةتقديرية وا

ي تتمتـع بهـا هيئــات ، التـسـعة والحريــة الكبيـرةالمنازعـة، وإن السـلطة التقديريـة الوا

، بحيث لا يكـون تقييد هذه الحرية بقيود موضوعية ، قد يساء استعمالها، ويجب التحكيم

وأن   لا تربطـه أي صـلة بـالنزاع المطـرو   ،  ائيـا  لتحكـيم أن تختـار نظامـا  إجرلهيئة ا

 .(24) تسبب اختيارها في حالة تعدد القوانين ذات العلاقة

ففـي قضـية النفطيـة الليبيـة    وكما لاحظنا في أحكام التحكيم السـابقة بشـأن التأميمـات   

تعـارض  ( لوحظ أن المحكم قد استبعد تطبيق القـانون الليبـي بحجـة Liamco)ليامكو

المباد  العامة للقانون  أعمالالقول بأن  إلى، وذهب المحكم هذا القانون لبعض المباد 

لعـدم  أو، قانون داخلـي لحكـم مثـل هـذا النـزاع، لا يكون فقط بسبب عدم وجود الدولي

وإنمــا أيضــا  بقصــد حمايــة المتعاقــد الأجنبــي مــن  ملاءمتــه لطبيعــة العلاقــة أووافقــه ت

الإخلال بـالتوازن   إلى، بما يؤدي  ها الدولة في تشريعاتها الداخليةررالتغييرات التي تق

 . (25)العقدي 

وهذا الذي جعل جانبـا  مـن الفقـه يـرى أن اسـتبعاد القـوانين الوطنيـة للـدول المتعاقـدة  

العلاقة التعاقدية مع الشركات الأجنبية الخاصة وتطبيقها لمـا يسـمى بالمبـاد    أطراف

المنازعات التـي تنشـب مـع الشـركات الأجنبيـة   أطرافالعامة للقوانين الوطنية للدول  

عـد نهايـة الحـرب العالميـة خاصـة ب ها موقفا  غير حيـاديالخاصة غالبا  ما يخفى وراء

 .ا الطبيعيةهي السيطرة على ثرواته، والثانية
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  : موقف انظمة مراكز التحكيم ــ ثانيا

تسري عليه الأحكـام اللائحيـة  نظاميبأنه تحكيم التحكيم التجاري الدولي اليوم   يتميز  

فـي   الدائمـة التـي انتشـرت بشـكل واسـعالتقاضي أمام مراكـز التحكـيم    إجراءات على  

 للقواعـد منازعات عقود التجارة الدوليـة الخضـوع    أطرافواصبح على    ،جميع الدول

 . (26)المقررة في لوائح مراكز التحكيم  الإجرائية

، حيـث دى مراكز وهيئات التحكـيم الدائمـةوقد اتسع مجال التحكيم التجاري الدولي ل  

، مثـال ذلـك عقـود المنشـ ت ثيـر مـن العقـود الدوليـة النموذجيـةأصبح إجباريا  فـي الك

الصــناعية والتوريــدات الدوليــة، وعقــود التجميــع التــي تتضــمن نصوصــها ضــرورة 

 جـراءات للإخضوع المنازعات التي تثور بشأنها لتحكيم غرفة التجارة الدوليـة ووفقـا   

وفقا  للشـروط العامـة الصـادرة عـن   فيما يتعلق بالعقود المبرمة  -يضا   أ  -  المتبعة لديها

، التي تقضي المادة 1953روبية التابعة للأمم المتحدة في صيف والاقتصادية الأ اللجنة

منها بضرورة خضوع المنازعات التي تثور بشأنها لقواعد ولائحة محكمة التحكيم   13

 . (27) التابعة لغرفة التجارة الدولية

تحكيم تختص ، فإنه إذا نصت إحدى المعاهدات على إنشاء محكمة  ذلك  إلىبالإضافة    

، فـإن هـذا معينـةبخصـوص مسـائل    طـرافبالفصل في المنازعات التي تنشـأ بـين الأ

 . ويتم الفصل فيها طبقا  للوائحها الاختصاص يثبت لها

وهذا ما يتبـع بشـأن المركـز   :لتسوية المنازعات الستثمار  واشنطن  مركزموقف  ــ  1

شأته اتفاقية واشـنطن الموقعـة الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات الذي أن

الخاصة بتسوية المنازعـات المتعلقـة بالاسـتثمارات بـين الـدول   1965مارس    18في  

 .(28)المتعاقدة ورعايا الدول الأخرى

ات ومـواطني اتفاقية تسوية منازعات الستثمار بـين الـدول المضـيفة لثسـتثمارـ    2

أنشأتها اتفاقية تسوية منازعـات الاسـتثمار وكذلك محكمة التحكيم التي    :الدول العربية

الموقعــة فــي  ات ومــواطني الــدول العربيــة الأخــرىبــين الــدول المضــيفة للاســتثمار

للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول المضيفة للاستثمار ومواطني  10/6/1974

التحكـيم   إجـراءات ، وتـتم  معنويـا    أواء كان شخصا  طبيعيا   الدول العربية الأخرى، سو

  الإجرائيةطبقا  للقواعد  (29)والفصل في النزاع متى وافق الطرفان على التحكيم
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أيـــة قواعـــد أخـــرى يقرهـــا مجلـــس الوحـــدة  أو، المنصـــوص عليهـــا فـــي الاتفاقيـــة

، ولهـا (31)، وقد انتشرت مراكز ومحاكم التحكيم في معظم أرجاء العـالم(30)الاقتصادية

، هـي تطبيـق القواعـد المسـتمدة مـن قاعـدة أساسـية إلـىتهـا تشـير غالبي لوائحهـا التـي

التحكيم وعند قصور هذه اللائحـة يـتم اسـتكمال الـنقص عـن  إجراءات نصوصها على  

 . ون المرافعات في دول مقر التحكيمالمحكمين في إطار قان طريق

بشـان  ن والمحكمـ ليهـاإلجـأ ياستعراض الحلـول التـي بلقد قمنا من خلال هذا البحث   

على المنازعات الناجمة عن عقود التجارة الدوليـة التـي تحـل   الإجرائيتحديد القانون  

غالبية نصوص التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ولوائح مراكـز  يناأور  ،بالتحكيم

المتعاقـدة فـي تحديـد هـذا القـانون، فـاذا مـا   طرافالتحكيم في العالم تؤكد على حق الأ

لا احترام إنواعهم فما على المحكم  إجراءات جرائيا يطبق على إانونا ق طرافاختار الأ

 طـرافمر الـذي يجعـل دور المحكـم الـدولي مقيـدا بمـا اتفـق عليـه الألأ، االإرادةهذه  

حيانـا كثيـرة يتجاهـل فيهـا أنه ليس دائما يكون هذا الدور للأفـراد ففـي  ألا  إالمتنازعة،  

ه الحالة سيكون عبء تحديـد هـذا القـانون ملقـى القيام بهذا الاختيار، ففي هذ   طرافالأ

كثـر كـون المحكـم الـدولي يفتقـد أوممـا يزيـد عليـه العـبء      على عاتق المحكم الدولي

مجموعة   إلىومن خلال هذه الدراسة توصلنا    لقانون اختصاص مثل القاضي الوطني،

  -من النتائج والتوصيات نوردها كالاتي :

 ج: ــــالنتائ

اتفاق غالبية نصوص التشريعات الوطنية وكذلك نصوص الاتفاقيات الدولية ولوائح   ـ

القانون   تحديد  في  الحق  اعطاء  على  العالم  في  التحكيم   طراف للأ  الإجرائيمراكز 

 المتنازعة. 

ن يقوموا أللاختيار من بينها، ك  طرافمام الأأوجود العديد من الخيارات المطروحة    ـ

ن يعهدوا بذلك لهيئة أ   أومعين    اختيار قانون وطني  أو  الإجراءات بوضع هذه    بأنفسهم

ذلك    أوالتحكيم   تحكيم    إلىيحيلوا  لانتشار   مؤسساتي لائحة  نظرا  اليوم  الغالب  وهو 

 كيم في العالم. حمؤسسات الت

القان  ـ تحديد  الدولي في  المحكم  الأ  الإجرائيون  تقيد  عليه  اتفق  ن عدم أ ، وطرافبما 

احترام هذا الاختيار يعرض حكم المحكم لأثار خطيرة قد تنسف الحكم التحكيمي من 

 جذوره.
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دور  ـ تحدي  بروز  في  الدولي  القانون  المحكم  الأ  الإجرائيد  قبل  هذه   طرافمن  ففي 

ا إالحالة ف يكون هناك مجال واسع لأن  الحالة  المحكم ، وفي هذه  مر ملقي على عاتق 

 ليه. إ أن المحكم ليس لديه قانون اختصاص يلجألاختيار المحكم باعتبار 

 :  التوصيات 

  الإجرائي على ضرورة النص في اتفاقهم على تحديد القانون    طرافن يحرص الأإــ  

 قد ثارت بينهم.  أوه على المنازعات التي تثور أعمالالذي يرغبون في 

للأــ   المتاحة  الخيارات  القانون على  في  النص  للقانون    طرافضرورة  اختيارهم  في 

 الواجب التطبيق. الإجرائي

مواكبة   ةجرائيإجنبي تتضمن لوائح  لأ نشاء مراكز تحكيم وطنية تحوز ثقة الطرف اإــ  

 حكيم . للتطورات المستجدة في العالم بشان الت

التحكيم وقوامه وبالتالي ضرورة الاهتمام به وتأهليه تأهيلا   سساأيعتبر المحكم هو  ــ  

 جيدا حتي لا يخرج عن جادة الصواب ويكون حكمه معرصا للبطلان. 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و 
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 . 1966بر أكتو 14هذه الاتفاقية أصبحت سارية المفعول في ( 28)
 المادة التاسعة من الاتفاقية.  ( 29)
 ( من الاتفاقية. 18،17،16،15،14راجع أحكام المواد )( 30)
 . 109انظر د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي مرجع سابق، ص  ( 31)

 

 

 

 

 

 

 

 


